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لمرور�ة�ة �ث ا د ا لحو �ة�ة م�ن ا لو�ةا ل ا س�ن
المقدمـة

الاهتمام بموضوع السلامة المرورية بصورة عامة والوقاية من حوادث 
الملرور بصورة خاصة يعلد من الموضوعات الحديثة على المجتمعات العربية 
وفي حقيقة الأمر فإن التزايد المفرط من الحوادث المرورية هو الذي كان وراء 
الاهتمام بهذا الموضوع وبخاصة النتائج السلبية المترتبة عليه، سواء كان ذلك 
فيما يخلفه من ضحايا ومصابين، أو فيما تخلفه من نتائج نفسلية أو اجتماعية أو 

اقتصادية، سلبية عى كل من الفرد والمجتمع.
وليلس من المبالغ فيه أن نقول إن حلوادث المرور في المجتمعات العربية 
أصبحت )تنافس( الأمراض والأوبئة كمسلببات للوفيات، وهذا إن لم يكن 
كذللك في جميلع المجتمعلات العربية فعى الأقل في بعض منهلا وفي المقابل ما 
زال ياحظ، الضعف في الاهتمام بهذا الموضوع، أو الأصح بهذه المشكلة من 
طرف وسلائل الإعام على اختاف أنواعها، وحتى من طرف المسلؤولين، 
أو المختصين، مع أن الأمر يتطلب عكس ذلك، ونعتقد أن هذا الوضع حان 

الوقت لتغييره.
ومن الواضح أن الاهتمام، والتعامل مع الحوادث المرورية لدى شعوب 
العالم يختلف باختاف درجة تطورها وتقدمها، ودرجة الاهتمام بمواطنيها.

فإذا نظرنا مثا إلى ما هو عليه الحال في مجال الحوادث المرورية عبر العالم، 
نجد أن حوادث المرور في الدول النامية، تزيد بمقدار عشرين إلى ثاثين مرة 

في الدول النامية، عنها في الدول المتطورة)1(.

)1( طالب، أحسن، الدراسات التحليلية لحوادث المرور المؤدية للإصابة الجسدية، مركز 
الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، 1994م، ص 2.
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وأن الدول الأسكندنافية )فنلندة السويد الدنمارك، النرويج، إيسلندة(. 
لديهلا أقلل من نصف معلدلات حوادث المرور، نسلبة إلى اللدول الأوروبية 

الأخرى) *،1 (.

إلا أن الاهتلمام بالسلامة المروريلة عى العموم، والاهتلمام بالوقاية من 
حوادث المرور، في الكثير من الدول النامية معدوم، أو شلبه معدوم، بينما هو 
كبلير جلداً في الدول المتطلورة، وبالغ الأهمية في الدول الأسلكندنافية، وعى 
رأسلها النرويلج والسلويد، وهي ملن الدول التلي لديها أقل معلدل ضحايا 

حوادث المرور في العالم، بمتوسط عدد السكان وعدد المركبات.

 والوقايلة ملن حوادث المرور، مثل السلامة المروريلة، لا تأتي من فراغ 
أو بالصدفلة بلل هي نتيجة للأبحاث والدراسلات الميدانية المضنية والشلاقة 
والمتواصلة، طوال سلنين عديدة، حتى تحول إلى تدابير، ميدانية فعلية، تكون 
عامل خير وسلامة عى المجتمع وعى السلائقين والمشاة، والمواطنين بصورة 

عامة.

مثل هذه الأبحاث والدراسات والندوات واللقاءات العلمية المتخصصة، 
يجلب أن تكون هي الأسلاس الذي يعتمد عليه في اتخلاذ التدابير الوقائية وفي 
اعتماد السياسلة المرورية في أي مجتمع كان، كما هو الحال في الميادين الأخرى، 

إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الاجتماعية بطريقة سليمة وعقانية وفعالة.

)*( الدول الأوروبية المقصودة هي دول أوروبا الغربية )سابقاً(
  (1) observatoiré National Interministerial de la sécurité Routiere – 1992
¨Grands themes de la     sécurité Routiere¨, in Documentation Fran�
çaise, Paris. 1552. p. 8.
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1. 1 حوادث المرور في العالم
توجلد في العلالم اليوم أكثر من ثمانمائة وخمسلين مليلون مركبة) *( تجوب 
مختلف شلوارع وطرقات العالم، وتزداد، بمقدار 10% سلنوياً، في مقابل نحو 
سلتة )6( مليارات من البشر)1( هم سلكان كوكب الأرض، وهو ما يعني أن 
ارتفاع عدد المركبات عبر العالم يزيد عى ارتفاع سكان كوكب الأرض، كما أن 
المركبات التي تجوب طرقات وشوارع العالم أدت في المتوسط )سنة 2004م( 
إلى نحو مليون ومائتي ألف ضحية لحوادث المرور ونحو ثاثة ونصف مايين. 
إصابلة وفي سلنة 2009م)2(، كانت الدول الأكثر معانلاة من حوادث المرور 

حسب ما أوردته يومية الرياض)3( السعودية كالتالي:
1ل أثيوبيا
2ل تنزانيا

3ل ليسوتو
4ل كينيا

5 ل كولومبيا
6ل الكاميرون

)*( الباحث الأمريكي بوكيا ير، يشير إلى أن عدد المركبات في العالم هو أكثر من مليار.
(1) Gabrielsen, Carl, Chr. «Global Traffic Safety» In Nordic, 

Road And Transport Research, Review, No. 21 – Linkoping 
(Sweden), 2008, P.14.

(2) De Beukelaer, Robert, «The Good Humanitarians», In Traffic 
Technology International, Review, Surry, (Uk), Feb/Mar. 
2004, Pp. 32-33.

)3( يومية الرياض السعودية، العدد )14816(، الجمعة، 19 محرم، 1430هل 16 يناير 
2009م، السنة السادسة والأربعون، ص 46.



8 

7ل بنغادش
8 ل سوريا
9 ل البيرو

10ل كازاخستان
وأملا من حيلث عدد الإصابات لكل مئة ألف وسلتمائة فلكان الترتيب 

كالتالي:
1ل ماليزيا
2ل كوريا
3ل لاتفيا

4ل السعودية
5ل كولومبيا
6ل نيوزلندة

7ل الأرجنتين
8 ل كازاخستان

9ل ليستو
10ل الولايات المتحدة الأمريكية)*()**(.

)*(الولايلات المتحلدة الأمريكية يوجد بها أكبر عدد من المركبلات في العالم ويعادل تقريباً عدد 
السلكان حلوالي ثاثمائة مليلون وبالرغم من ذلك فإن عدد قتى حلوادث المرورية هو نحو 
أربعين ألفاً سنوياً، بينما عدد المركبات في الجزائر يتعدى خمسة مايين بقليل 2009م، وسكانها 
نحو خمسة وثاثين مليوناً ، وعدد قتى حوادث المرور في سنة 2008م، كان نحو أربعة آلاف 

قتيل، وهو ما يساوي عشر 10/1 عدد  قتى الولايات المتحدة الأمريكية.
)**( علدد سلكان الولايات المتحلدة الأمريكيلة كان في سلنة 2008م )303.824.640( 
http://www.cia.  html.US/print/faccbook  world   the  publicationsr

 gov/Library
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ويتضلح من المعطيات المذكورة أن الدول النامية »تسليطر« عى القائمة 
السلوداء سلواء كان ذلك فيما يتعلق بالعدد الإجمالي لحوادث المرور، أو بعدد 
الإصابات الجسدية التي تخلفها حوادث المرور، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، 
فإن القائمة السلوداء لحلوادث المرور تتضمن دولتلين عربيتين، وهما المملكة 
العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، هذا رغم أن المعطيات العربية 
المتعلقلة بحلوادث المرور، كما هو الحال بالمعطيات المتعلقة بمتوسلط الجريمة 
أو معدل الجريمة، عليها الكثير من الماحظات في اعتقادنا من حيث إنها، لا 
تظهر بالضرورة المعطيات الحقيقية لحوادث المرور، كما أنها لا تبين بالضرورة 
المعطيلات الحقيقية للجرائم التي تحصل في المجتمعات العربية، أو عى الأقل 
في بعض من المجتمعات العربية، والدليل عى ذلك هو أن حوادث المرور في 
المجتمعات العربية، تشكل السبب الثالث للوفيات، حسب ما ذكره )البصول، 

محمد أنور()1، *( إلا أن المعطيات الرسمية المقدمة لا تظهر ذلك.
ويشير الباحث النرويجي قابيرياليسون )Gabrielson. C( إلى أن حوادث 
السليارات عبر العالم تؤدي إلى وفاة مليون ومئتي ألف نسلمة كل سنة تقريباً، 
وإصابة خمسلين مليوناً، )إصابات جسلدية( وأن 86% منها تحصل في الدول 
الناميلة)2( وعليه فهلو يشلير إللى أن حركة الملرور في الدول النامية أصبحت 

)1( البصلول محملد أنور حلوار خاص، حول )الحوادث المروريلة في العالم العربي( مجلة 
الأمن والحياة، العدد 257، شوال، 1424هل، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

الرياض، ص 41.
)*( البصلول، محملد أنلور هلو لواء شرطلة متقاعد, ويعملل حالياً في مركز الدراسلات 

الإستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة
 (2) Gabrielsen, Carl, Chr. «Global Traffic Safety» In Nordic, Road

And Transport Research, Review No. 21 2008 P. 14.
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.)1(»Traffic in developing countries is becoming a disaster« عبارة عن كارثة
ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول سنة 2030م 

وأن الزيادة المتوقعة في عدد المركبات عبر العالم سوف تحصل في الأساس 
في الدول النامية.

والمشكلة تكمن في أن تزايد عدد المركبات في الدول النامية، لا يصاحبه 
تطلور، أو مواكبلة، في البناء القاعلدي )infrastructure( وهو ما يخلق ضغطاً 
كبيراً عى الطرقات والشلوارع في النسليج الحضري في الدول النامية وهو ما 

.)2()Gabrielson( يؤدي بدوره إلى الكارثة التي تكلم عنها، قابريالسون

وإن الزيلادة في علدد المركبلات في الدول النامية مرتبطة أساسلاً بالزيادة 
السكانية في المدن الحضرية عى حساب القرى والريف، وذلك ناتج عن الهجرة 
القويلة من الريف، والبادية إلى الملدن الحضرية، دون أن تكون هذه الأخيرة، 

مجهزة لاستقبال العدد الهائل من المهاجرين الجدد ومركباتهم.

 )الوضع الكارثي( لحوادث المرور في دول العالم وتحديداً في الدول النامية، 
يؤدي إلى وفاة، ما يقارب المئة ألف نسمة كل شهر )معظمها في الدول النامية(، 
ومن هؤلاء، نجد أن خمساً وثمانين في المائة منهم من الأطفال وأن ستاً وتسعين 

في المائة من الضحايا الأطفال)3(.
وتشير الإحصاءات الرسمية )Gabrielsen 2008( إلى أن تكاليف حوادث 

(1)Ibid
(2)Ibid
(3) Gabrielsen, op. cit, p. 14.
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الملرور في الدول النامية تعادل مجمل المسلاعدات الخارجيلة التي تلقتها  هذه 
الأخيرة في سنة 2005م. مثاً )1(.

والحقيقة أسلوأ مما ذكر، حيث إن التكاليلف المرتبطة بحوادث المرور في 
  The Direct( ،الدول النامية تشلير فقط إلى التكاليف المباشرة لحوادث المرور

.) Costs of the Accidents

والخلبراء الدوليلون يتوقعون أن إصابات حوادث المرور، سلوف تزداد 
وتؤدي إلى وفاة مالا يقل عن مليونين وأربعمائة ألف نسلمة، سلنة 2030م، 
الغالبيلة العظمى  منهم سلوف تكلون في الدول الناميلة، والدليل عى ذلك، 
هو أن منظمة الصحة العالمية )The World Health Organization()*(، تتوقع 
انخفلاض عدد ضحايا الحوادث المرورية في الدول الصناعية المتطورة بنسلبة 
تصل إلى 28% بحلول سنة 2030م، وارتفاعها، بمعدل )44% في دول أمريكا 
الاتينية، وبنسبة 80%  من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبنسبة 144% في 

منطقة جنوب آسيا)2(.
والحقائق السابقة الذكر، في اعتقادنا تتكلم عن نفسها، ولا تحتاج إلى تعليق 
وبخاصة ما  يتعلق بحوادث المرور في الدول النامية ومنها الدول العربية، التي 

سوف نعود إليها، لاحقا في هذا البحث.

)1(Ibid.
)*( نذكر هنا هذا الموقع للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:

care.gabrielsen@vegresen.no
)2(Ibid.
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1 .2  حوادث المرور في العالم العربي
تشلير المعطيلات الإحصائيلة  التلي ذكرها الأملين العام لمجللس وزراء 
الداخلية العرب، )محمد علي كومان( بتاريخ 2009/5/2م، إلى أن الحوادث 
المرورية المميتة في العالم العربي)1( تؤدي إلى مقتل نحو، ستة وعشرين ألف قتيل 
)26000( ونحو ربع مليون مصاب، وهذه المعطيات الإحصائية، هي ما أعلنه 
مجلس وزراء الداخلية العرب، في مناسبة الأسبوع العربي للوقاية من حوادث 
الملرور )4ل 10/ 5/ 2009م( وهلذه الحوادث المرورية، تكلف المجتمعات 
العربية، نحو ستين مليار دولار، هذا زيادة عى التكاليف الوخيمة الأخرى، 
في المجلال الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، التلي تخلفها الحوادث المرورية 

في المجتمعات العربية.
وذكر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن العامل البشري يعد 
العامل الرئيس وراء الحوادث المرورية المميتة في العالم العربي، وهو ما يشير إلى 
ضعف الوعي المروري وضعف المسؤولية في مجال المرور، لدى السائق العربي، 

ولدى المواطن العربي بصورة عامة.
وهو ما نؤكده بدورنا من خال بحثنا هذا.

وتشكل حوادث المرور في العالم العربي إحدى أكبر المعضات الاجتماعية 
التلي تعيشلها المجتمعلات العربيلة ويكفلي أن نذكلر أن حلوادث الملرور في 
المجتمعلات العربية تشلكل السلبب الثاللث للوفيات)2(، كما سلبق وذكرنا ، 
ويشلير في هذا الإطار السلعودي، )عبدالرحمن الهيجان( إلى أن هذه المعضلة 

)1( الأمانلة العاملة لمجللس وزراء الداخليلة العلرب، ومقرهها في تونلس، الجمهورية 
التونسية بتاريخ 9002/5/4م.

)2( البصول، مرجع سابق.
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هي انعكاس لسللوك أي مجتمع)1(، وهلو ما يعني، أن الحوادث المرورية، من 
حيلث فداحتها ، وارتفاع معدلاتهلا في المجتمعات العربية هي في واقع الأمر 
انعكاس لسللوك أفراد المجتمع نفسله، حيث تمثل الالتزام من عدمه بقواعد 

المرور، والالتزام من عدمه بالنظام والقانون ككل.
ويضيلف )أ. عبدالرحمن هيجان(، بأن المشلكلة الأساسلية )في حوادث 

المرور( تكمن في الإنسان )العربي( نفسه)2(.
وأما السعودي الآخر )عبدالرحمن إبراهيم الجويسر(، فيشير إلى أن مشكلة 
الحوادث المرورية في المجتمعات العربية، ترجع إلى عدم الحزم في تطبيق النظام، 

وعدم وجود الوعي بأهمية الأنظمة )القوانين( المرورية)3(.
إن أفلكار وآراء المختصين، التي سلبق ذكرها سلوف تتضح أكثر عندما 
نعرج عى بعض التفاصيل، عن حوادث المرور في العالم العربي لاحقاً في هذا 

البحث.

1 .2 .1 حوادث المرور في الجزائر
الجزائلر مثلها مثل بقيلة المجتمعات العربية الأخرى، تعاني وبشلدة من 
الحوادث المرورية، هذا مع العلم أن الجزائر بها أكبر عدد من المركبات في كل 
القارة الإفريقية )أكثر من خمسة مايين مركبة(، بعد جمهورية جنوب إفريقيا، 

)1(الهيجان، عبدالرحمن، من خال مشلاركته، في الحوار  )حول مشاكل المرور في العالم 
العربي(، مجلة، الأمن والحياة، العدد 257 شلوال، 1424هل، جامعة نايف العربية 

للعلوم الأمنية، الرياض، ص 42.
)2( نفس المرجع،ص 39.
)3(نفس المرجع،ص 39.
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وربلما أيضلاً لديهلا أكبر عدد من المركبلات في العالم العربي، )تنافسلها في ذلك 
المملكة العربية السعودية(.

ولتوضيح فظاعة نتائج الحوادث المرورية في الجزائر، نشير إلى أن الحوادث 
المرورية تؤدي إلى مقتل خمسة عشر شخصاً، وإصابة نحو مئتي شخص يوميا، 
وأن تكلفة الحوادث المرورية في الجزائر تتجاوز الخمسة والسبعين مليار دينار 

.)EURO 750(جزائري، وهو ما يعادل سبعمائة وخمسين مليون يورو

هذه الأرقام، ذكرها وزير التعليم العالي الجزائري بتاريخ 2009/4/14م، 
ونقلتهلا عنله، وكالة الأنباء الفرنسلية )AFP( وأن التكلفة الإجمالية، لحوادث 

المرور السابقة الذكر، كانت من تقدير وزارة النقل الجزائرية)1(.

والجزائر بصورة عامة من بين قائمة الدول الأولى في عدد حوادث المرور 
في العالم العربي، وفي العالم كله، رغم أن سكانها لا يزيدون عى خمسة وثاثين 

مليون نسمة، وعدد المركبات فيها نحو خمسة مايين مركبة.

وبالرجلوع إلى الإحصلاءات الرسلمية لللدرك الوطني الجزائري لسلنة 
2008م، نجد أن هذه الأخيرة تشلير إلى أن 2871 شلخصاً، قتلوا في الأشهر 
التسلعة الأولى ملن سلنة 2008م، وأن نحو عشرة أشلخاص يموتلون يومياً 
جلراء حلوادث المرور في الجزائر )حسلب معطيات اللدرك الوطني الجزائري 

لسنة 2008م(.

وأن سلنة 2008م، خلفت، )31.212( مصاباً، جراء حوادث المرور، 
وهنلاك زيادة بمقلدار، )12.59%( بالمقارنة بسلنة 2007م، في أعداد القتى 

وزيادة بمقدار، )6.53%(، في إجمالي عدد الحوادث المرورية ككل)2(.

(1) www. Toutsur Paegesier, 6661, html
(2) ALGERIA, NEWS, Mardi, 23 Decembre 2008.
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وبالنسبة لعوامل حوادث المرور في الجزائر يأتي العامل البشري في الدرجة 
الأولى بما مجموعه 18.77% ثم يأتي بعده التجاوز الخطير بنسلبة %11.23 
ثلم بعلده يأتي عدم احترام الأولوية وبعدها يأتي التغير المفاجئ للمسلار دون 
الإشلارة، ثلم تلأتي القيادة في حالة سلكر، وبعدها يأتي، عدم احلترام التباعد 
الضروري بين المركبات)1(، وهذه العوامل في مجموعها تشلير إلى عدم احترام 
قوانين المرور بصورة عامة. وقلة الوعي المروري، لدى كل من السائق والمواطن 
وبالرجلوع لمعطيلات وبيانات المركلز الوطني للوقاية من حلوادث المرور في 
الجزائر، لسلنة 2008م، فإن عدد قتى حوادث المرور في الجزائر في المتوسلط 
السلنوي نحو أربعة آلاف قتيل سلنوياً، وأنه في سلنة 2008م مثاً، نتج عن 
حلوادث المرور في الجزائلر )2.746( قتيلاً و)40.871( جريحاً )مصاباً( 

ومنهم، )25.856( خال الفترة من )يناير( إلى )أغسطس ( 2008م)2(.

وملن مجملوع حلوادث الملرور المذكلورة أعلاه، نجلد أن )60%( منها 
حصللت في المناطق الريفية، بعلدد )14928( حادثة، بالمقارنة )10.929( 
حادثلة حصللت في المناطق الحضرية، وأن ولاية وهران في الغرب الجزائري، 
تصدرت قائمة حوادث المرور في الجزائر متبوعة بولاية، تبازة )غرب الجزائر 
العاصمة(، وبعدها أتت ولاية باتنة، متبوعة بولاية سطيف، ثم ولاية الجزائر 

العاصمة، وولاية تلمسان)3(.

(1) Ibid
(2) Liberté,Quotidien – Alger,Mercredi, 31.Decembre,2008
)3( Ibid
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1 .2 .2 المملكة العربية السعودية

وفي المملكلة العربيلة السلعودية بلغلت المخالفلات المروريلة في سلنة 
1422هلل 2002م، ما مجموعله )5.401103( مخالفة مرورية ثم ارتفعت 

إلى )7.932.427( مخالفة مرورية في سنة 1423هل 2003م)*(.

وفي دراسلة )النافع والسيف، 1405هل( عن حوادث المرور في المملكة 
العربيلة السلعودية اتضلح منها أن معدل حلوادث المرور في المملكلة العربية 
السعودية لكل 4000 آلاف سيارة بلغت سبع حوادث ينتج عنها وفاة شخص 
واحلد، وخمس إصابات بدنية سلنوياً أي بمعدل عشر وفيات وأربع وسلتين 
إصابلة بدنيلة يومياً وهي أعى معدلات حوادث ملرور في العالم، وأن العامل 
البشرى )السائق( كان مسؤولا عن 84% منها، كذلك فإن معدلات الوفيات 
الناتجة عن حوادث المرور في دول الخليج العربي)**(. تعد هي الأخرى الأعى 

في العالم، حسب ما جاء في الدراسة نفسها)1(.

وفي مدينة الرياض وحدها ، وفي سلنة 2006م، سلجلت في شلوارعها 
مليلون ومائة وثاثون ألفا وثمانمائة وتسلع علشرة مخالفة مرورية، وتصدرت 
السرعلة المفرطة ل داخل المدينة، المخالفات برصيد )260129( وجاء حزام 
الأملان وعلدم التقيد بربطه)عدم ربط حزام الأملان( في المرتبة الثانية برصيد 

)*( لم يرد في التقرير تفاصيل حوادث المرور، لكن المخالفات المرورية المرتفعة هي إشلارة 
أيضاًَ إلى الحوادث المرورية المرتفعة.

)**( المعني بها، عمان، السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت.
)1( النافع عبدالله ، اليوسف خالد، تحليل الخصائص النفسية والاجتماعية المتعلقة بسلوك 
قيادة السليارات بالمملكة العربية السلعودية، جامعة الملك سعود، الرياض، 1988م، 

)ذكر في اليوسف، مرجع سابق، ص 551(.



17 

)729288( مخالفلة وأملا  قطع الإشلارة المرورية فجلاءت في المرتبة الثالثة، 
برصيد )70390( مخالفة)1( وأظهرت دراسة أعدها مجلس التعاون الخليجي 
سنة 2005م، أن المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أكثر بلدان العالم، 

التي تحدث فيها الحوادث المرورية المميتة)2(.

وفي سنة واحدة فقط )نعتقد أنها سنة 2005م()*( قتل أربعة آلاف شخص 
وأصيلب اثنلان وعشرون ألفلا، نتيجة لحوادث السليارات في المملكة العربية 
السعودية، كما تشير الإحصاءات )التي ذكرت في مجلة الأمن العام 2007م(، 
إلى أن مجمل ما قتل في المملكة العربية السعودية جراء الحوادث المرورية خال 

السنوات العشر الماضية كان أكثر من ثاثين ألف قتيل)3(.

ومثل ما سبق وذكرنا، فإن المعطيات، والبيانات هذه تتكلم عن نفسها، 
ولا تحتاج إلى تعليق، وإنما تحتاج إلى تأمل، وإعادة التفكير، في أسلوب التعامل 

مع الحوادث المرورية في العالم العربي.

1 .2 .3 في جمهورية مصر العربية
ارتفعلت حوادث المرور في جمهورية مصر العربية في السلنوات الأخيرة 
مثلهلا في ذلك مثل بقيلة الدول العربية الأخرى، حيث يشلير )عصام محمد، 

)1( الشلمالي، أحمد، مليون مخالفة مرورية سلجلها الاستفسار المروري في الرياض، في مجلة 
الأملن العلام، وزارة الداخلية، المملكة العربية السلعودية، الرياض 2006، ص 46، 

العدد العاشر، ربيع الثاني، 1427هل.
)2( مجلة الأمن العام، العدد العاشر، ربيع الثاني 1427هل ل مايو 2006م، الرياض، وزارة 

الداخلية السعودية، ص 50.
)*( التقرير لم يذكر السنة بالضبط.

)3( نفس المرجع.
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2008م(، إلى أن عدد الحوادث الطرقية في جمهورية مصر العربية يزداد باطراد 
وبللغ عددهلا أربعة عشر ألف حادثة في سلنة 1986م، ونتج عنها )5200( 
قتيل، زادت في سلنة 2003م، إلى )29.111( حادثاً، ونتج عنها )6766( 
قتيلاً، ونحلو )29658( مصابلاً)*(، ويشلير الباحلث إلى أن معظلم القتلى 
والمصابلين في الحلوادث المرورية بجمهوريلة مصر العربية هم من الشلباب، 

وتتراوح أعمارهم بين 17ل 45 سنة)1(.
وأما عن أسلباب الحلوادث المرورية في جمهورية ملصر العربية فيرجعها 
الباحث إلى مايلي، أن ما يقرب من ثلث أسباب عوامل الحوادث عى الطرق 
المصرية يرجع إلى عدم يقظة السلائق، وذلك بنسلبة 32.69% يليه الأسباب 
والعوامل المتعلقة بالمركبة وتحديداً إطارات المركبة، وذلك بنسلبة %21.43  
وهو ما يعني أن عوامل عدم يقظة السائق، وإطارات المركبات مسؤولة، بنسبة 
54% من حوادث المرور في مصر ثم بعد ذلك تأتي السرعة والفجوة المرورية 
بنسبة 11.8% و 11.16% عى الترتيب أي السابقة الذكر مسؤولة عن %75 

من جملة الحوادث المرورية )2( في مصر.
وتضيف الدراسة أن العوامل الجوية)**( )سوء الأحوال الجوية( كان من 
جمللة العوامل المهمة والمؤثرة في حصلول الحوادث المرورية في جمهورية مصر 

العربية، والاحوال الجوية السيئة المقصودة لدى الباحث هي:

)*( نعتقد أن الباحث يقصد هنا الحوادث الطرقية التي فيها إصابات بشرية فقط
)1(عصام محمد إبراهيم محمد، حوادث الطرق في مصر، المجلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب، المجلد، 23، العدد 46ل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، 

2008م  ص 202.
)2( نفس المرجع، ص 309.

)**( يحيل الباحث هنا إلى محمد فوزي أحمد عطا )المناخ والنقل في شلبه جزيرة سليناء، 
دراسة في المناخ التطبيقي( المجلة الجغرافية العربية، العدد الثالث والأربعون، السنة 

السادسة والثاثون ، الجزء الأول، 2004م ص 113.
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1 ل الشبورة )ضباب الصباح الذي يأتي من البحر(.
2 ل الضباب.
3 ل الأمطار.

وهي ما تشكل نسبة 5.36% من أسباب الحوادث المرورية في مصر.

وأضافت الدراسة في هذا الإطار أن الشبورة تعد العامل الأول في مجال 
عوامل الحوادث المرورية في منطقة شلبه جزيرة سليناء، حيث كانت الشبورة 
مسؤولة عن ما مجموعه 58% من إجمالي عدد الحوادث المرورية في هذه المحافظة 

المصرية.

وبالعودة لتطور الحوادث المرورية في جمهورية مصر العربية، نجد أن عدد 
حوادث المرور التي نتج عنها أضرار بشرية في جمهورية مصر العربية بلغت في 
سنة 2002م ما مجموعه)12644( حادثة، ونتج عنها )3605( قتى، ونحو 

)18457( جريحاً، ونحو )9739( مركبة تالفة)1(.

وبللغ المتوسلط العلام لكثافلة علدد الحلوادث بالنسلبة لعلدد القتى في 
المحافظلات المصرية نحلو )28.5 ( قتياً، لكل مئة حادث، )سلنة 2002( 
بينما بلغ المتوسلط العام لنسلبة الحوادث إلى نسلبة، المركبات والسيارات نحو 
)3.8( حادثة لكل مائة مركبة، أما متوسلط النسلبة بين الحوادث والسكان، 
فقلد بلغ المتوسلط العلام للمحافظات المصريلة نحلو، )91.6( حادثة لكل 

مليون نسمة)2(.

)1( عصام محمد إبراهيم، حوادث الطرق في مصر، مرجع سبق ذكره، ص 349.
)2( نفس المرجع، ص 349. 
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وتبين من الدراسلة والتي قام بهلا، )محمد إبراهيم م2002( أن أكثر من 
نصلف حوادث السلير في جمهورية مصر العربيلة أي )55.1%( وقعت عى 
الطرق السريعة، وأما الحوادث التي وقعت عى الطرق الفرعية فشلكلت ما 
نسلبته )4.6%( والحوادث التي وقعت عى السكك الحديدية فشكلت نسبة 
)1.3%( وأخيراً حوادث في أماكن أخرى )غير التي سلبق ذكرها( فشكلت 

ما نسبته )1%( من جملة الحوادث المرورية )1(.

1 .3  العوامل وراء حوادث المرور
إذا كانلت العواملل وراء وقلوع حوادث المرور في عمومها تتشلابه فإنها 
في التفاصيلل تختللف وبخاصة بين الدول المتقدمة والدول النامية، بحيث إن 
العواملل وراء حلوادث المرور في الدول الصناعية المتقدمة، نجدها في مجملها 
ل)وفي التفاصيلل( تختللف عن العوامل في الدول الناميلة وبخاصة في الدول 
العربيلة ففلي بحث أعدتله، إدارة السلامة المرورية عى الطلرق السريعة في 
 »The National Highway Traffic Safety ،ًالولايات المتحدة الأمريكية، مثا
)NHTSA( »Administration  )سلنة 2004م( )2(، علن عواملل الحوادث 
المرورية المؤدية لإصابة جسلدية يتبين منله أن العامل الرئيسي )وبخاصة عند 
الشلباب 18ل 24(، يعلود إلى سلوء اسلتخدام، أو عدم اسلتخدام تجهيزات 
السلامة والأملان المتوفرة بالمركبة نفسلها )السلائق في العلالم النامي لا يحترم 
القواعد المرورية أصاً فكيف يفكر في تجهيزات السلامة والأمن(، فما بالك 
باستخدام تجهيزات السامة المرورية في المركبة.أو أن تجهيزات السامة والأمن 

)1( نفس المرجع
(2) «World, Traffic News», in, Traffic Technology International, Feb/

Mar. 2004, Surry (UK). P. 4.
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)للحفاظ عى سلامة السلائق والركاب( يكون بها عطب فني أو لا تشتغل، 
وبخاصة منها الوسادة الهوائية)*( السائق في الدول النامية في الغالب لا يعترف 

بجدوى الوسادة الهوائية.

 has found that just under half of all vehicles fitted with، on-off«
 switches to the air-bag were incorrectly set، exposing children to

grave risk…«

وهلو ما يزيد من درجة الخطورة على الركاب، وبخاصة منهم الأطفال 
حيث أظهرت الدراسلة أن الخلل في التجهيزات الأمنية وتجهيزات السلامة 
يلؤدي إلى زيلادة نتائج الحلوادث المرورية المؤديلة للإصابة الجسلدية، )وهنا 
ناحلظ أيضاً فرقاً في هذه النتائلج بين الدول النامية، والدول المتطورة والتي 
 DE ( سلبق ذكرها في هذا البحث.وفي هولندة، مثاً يشلير الباحث الهولندي
BEUKELAER(، دوبيكاديلر، إلى أن السلائق )العامل البشري( يكون عادة 

العامل الأسلاسي في حوادث المرور، وأن السللوك الإنساني بصورة عامة هو 
العامل الأهم في وقوع حوادث المرور )1(.وأنه يشلكل الخطر الأسلاسي، عى 

المرور.

)*( أظهلرت التجلارب الميدانية على عينه المركبات في الولايلات المتحدة الأمريكية أن 
48% منها كان بأجهزتها المتعلقة بالأمن والسامة والوسادة الهوائية تحديداًَ، خلل، 
وأن اسلتعمالها لم يكن حسلب المطلوب وبخاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الأطفال 

أقل من 12 سنة.
(1) De Beubelaer, Robert, «The Good Humanitarian», In Traffic Tech�

nology, Review, International, Feb/Mar. 2004, Surry (Uk), P. 32.
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concern� factor deciding the be to seem still behavior Human«
»…]traffic[ mobility this of dangers the ing

إلا أن ذلك في التفاصيل يختلف بين ما هو عليه الحال في الدول الصناعية 
 ،) World Bank ( وفي اللدول النامية حيث، تشلير معطيلات البنك اللدولي
ومعطيات منظمة الصحة العالمية ) World Health Organizatio()*(، إلى أن 
السياقة غير السليمة، أو السلوك غير السليم )Unsafe behavior( من طرف 

السائقين تكون وراء ثلث، الحوادث المرورية المميتة، في العالم)1(.

هنا أيضاً تجدر الإشلارة إلى الفرق، بين مفهوم السللوك غير السلليم ما 
بين الدول الصناعية والدول النامية، وتشلير الدراسلة الهولندية التي قدمتها 
)دوبيكيلار(  )De Beunkelear(، إلى أن ثاثلين في المئلة ملن كل الحلوادث 
المرورية )في هولندة( تعود إلى السرعة المفرطة)2(وبخاصة عند الشلباب، ولو 
قارنا هذا في العالم المتقدم والعالم النامي فإن مفهوم السرعة المفرطة أيضاً سوف 

نجده يختلف.

أشلارت نتائج مماثلة في بريطانيا  إلى زيادة حالات الوفيات بين الأطفال 
مثاً، بمقدار ثاثين حالة وذلك بسلبب عدم اسلتخدام، وأعطال في رسلائل 
السامة داخل المركبة، في بريطانيا وهو ما يتطلب )وأصبح فعاً من متطلبات 
السلامة الإجبارية( إغاق )   Switch-off( الوسلادات الهوائية آلياً إذا كان 
ركاب المركبلة ملن الأطفلال )فلي الخللف( تحت سلن الثانية عشللرة وهلو 
المعتملد الآن في الولايلات المتحلدة الأمريكيلة وفلي بريطانيلا، وانطاقا من 

(*)World Health, Organization, «Global Road Safety Report» 2004 New, 
York, 2004.

(1) Ibid. 
(2) Ibid.
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نتائلج الأبحللاث الميدانيلة فلي اللدول المتطلورة )هلل هلذا مطبق في الدول 
الناميلة؟(.

أعدت إجراءات وتدابير وقائية جديدة )تعتمد ابتداء من سنة 2013م( 
وتفلرض عى مصنعلي المركبات، تجعل، ملن فتح وإغاق الوسلادة الهوائية 
يتلم آليلاً)1(، وهو ما يشلير إلى اختاف واضح في التدابلير الوقائية بين الدول 
النامية، والدول الصناعية، حيث أصبحت هذه الأخيرة تركز عى التدابير التي 
تتعلق بالمركبة وبالطرق، وما يتبعها، أي أن الدول المتطورة تركز عى التطور 
والتقلدم التكنولوجي، لمواجهة حوادث المرور بعدما تخطت التدابير الموجهة 
للسلائق، وبخاصة منها تلك المتعلقة بالوعي، لدى السائقين كما أن المواطنين 
في الدول المتطورة لديهم فعاً وعي مروري ولديهم فعاً سلوك مروري إيجابي 

وحضاري فهل هو نفس الشيء في بادنا العربية؟؟

1 .4  الوقاية من حوادث المرور
الوقاية في اللغة العربية لها عدة معان، نذكر منها الحفظ وقى  الرجل ماله 
إذا حفظه وبمعنى الستر )وقيت فاناً من الخطر(، وبمعنى الحاجز، )واجعل 

بينك وبين الظلم وقاية(.
فضلنلا البداية بهذه المعاني اللغوية، نظلراً لمدلولاتها وعاقتها بالموضوع 
فالوقاية من حوادث المرور، نريد بها فعاً  الحفاظ عى أرواح أبنائنا وبناتنا من 
الأخطار المرورية، والسلتر نريد به سلتر مجتمعاتنا العربية من مضار ومهالك 
الحوادث المرورية، والحواجز، نريد أن نجعل من الوقاية المرورية حاجزاً بيننا 

وبين حوادث المرور.

(1) Ibid 
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وأما من الناحية العلمية فإن مفهوم الوقاية من حوادث المرور، لا يمكن 
فهمله كمفهلوم علملي، )As a Scientific Concept( إلا ملن خال مدلوله 
 )crime prevention( الأصلي الذي اسلتخدم فيه، وهلو الوقاية من الجريمة

وذلك بالنظر للتشابه الكبير بين مثلث الجريمة ومثلث الحوادث المرورية.
العوامل الأساسية للحوادث المرورية: فالجريمة هي قبل كل شيء خرق 
للقانلون الجنائلي، والحوادث المرورية في الغالب تحدث نتيجة لخرق القوانين 
المرورية، الفعل الإجرامي، لا يحدث إلا بتوفر ثاثة شروط. )مجتمعة( وهي:

أولًا: الإرادة الإجرامية
ثانياً: المقدرة

ثالثا: توفر الفرصة وهو ما يسمى )مثلث الجريمة(.
والحلوادث المروريلة هي الأخلرى ترجلع في غالبيتهلا إلى ثاثة عوامل 

أساسية وهي:
1ل السائق )إرادة وسلوك السائق(.

2ل المركبة )السيارة(.
3 ل الطريق )أو المحيط بصورة عامة(.

وعليه يتشكل لدينا أيضاً مثلث الحوادث المرورية عى الشكل التالي:

التدابير الوقائية

الإنذار والتدخلالمراقبة والكشف
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وفي المقابلل نجلد أن المجتمع هو الآخر وضع مثلثاً )عى شلكل تدابير( 
لمواجهة الجريمة )المثلث الأمني(.

1 ل الأفراد والتأهيل )يتكون إرادة مضادة، للإرادة الإجرامية(.
2 ل المعدات والتجهيز.

3 ل  التدابير والتعليمات.
ففي المثلث الخاص بالفعل الإجرامي نجد أن رأس المثلث يتشلكل من 
الإرادة الإجراميلة وهلي الأسلاس في حدوث أي فعلل إجرامي، وفي مثلث 
عوامل الحوادث المرورية  نجد أن رأس المثلث يتمثل في السلائق وهو بذلك 
يشلكل الأسلاس في وقلوع الحلوادث المروريلة، وهلو بذلك يعلادل الإرادة 
الإجراميلة للدى المجرم في حصلول الفعلل الإجرامي، وفي المقابلل نجد أن 
المثللث الأمني الذي أعده المجتملع لمواجهة الجريمة ممثاً في الأجهزة الأمنية 
على اختاف أنواعها يتكون رأس المثللث فيه، من الأفراد )وتأهيلهم( وهم 
بذلك يشلكلون إرادة مضادة للفعل الإجرامي، فإذا كان المجرم )الذي لديه 
إرادة إجرامية( يهدف إلى القيام بالفعل الإجرامي، فإن الأجهزة الأمنية لديها 
هلي الأخرى )بفضلل تأهيلها( إرادة مضادة، للفعلل الإجرامي وهي بذلك 
تعملل عى الحيلوللة دون حصول الفعل الإجرامي وتعمل عى إلقاء القبض 

عى من قام بالفعل الإجرامي، أو باشر به أو حرض عليه.
والنشاط الوقائي، والمجهودات الوقائية في مجال الحوادث المرورية تهدف 
هي الأخرى إلى تشلكيل إرادة مضادة للحوادث المرورية في أوساط المجتمع 
بمختللف فئاتله وذلك بما يتخلذه المجتمع من تدابير وبراملج وقائية في مجال 

الوقاية من حوادث المرور.
وتكون عى الشكل التالي:



26 

عوامل الفعل الإجرامي)إرادة إجرامية( = 3+3 = عوامل الوقاية = 3،  
)إرادة مضادة للجريمة( النتيجة صفر، أي تحييد، إزالة عوامل حوادث المرور، 

أو عى الأقل، التقليل في تأثير العوامل بقدر الإمكان.
أي معادلة إعادة التوازن الضروري للنظام الاجتماعي والحياة الاجتماعية 

الضرورية )في كل مجال، ومنه مجال حوادث المرور(.

1 .5  مفهوم الوقاية من حوادث المرور
وعليله فإن مفهلوم الوقاية من حلوادث المرور، يعلادل المفهوم العلمي 
للوقايلة من الجريمة، ويصبلح مفهوم الوقاية من حوادث الملرور تبعاً لذلك 
هو تدابير مجتمعية)*( قبلية محسلوبة ذات طابع عملي ميداني احترافي يمكن أن 

تكون عى شكل واحدة أو أكثر أو كلها من تدابير عى شكل:
1 ل برامج توعوية

2 ل تأهيلية
3 ل تدريبية

عى شكل تدابير إدارية قانونية في مجال 
)Traffic system( 1 ل النظام المروري ككل

2 ل قواعد المرور 
3ل تعليمات وتوجيهات يومية حسب الظروف والحاجة )تعليمات موقفية( 

 تدابير تتعلق بالمحيط ل والتجهيزات

)*( التدابلير المجتمعية تشلير إلى كل التدابير التلي تتخذها الدولة أو المجتمع المحلي، أو 
الجهات المختصة، أو الجمعيات الأهلية والحكومية ذات العاقة في مجال الوقاية من 

حوادث المرور.
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1 ل الطرق والشوارع
2 ل إشارات المرور

3 ل استخدام وسائل تقنية )تكنولوجية(

وعليه فالوقاية من حوادث المرور هي قبل كل شيء تدابير فعلية عملية، 
وليست مجرد  نصائح أو وعظ أو إرشاد لأن هذه الأخيرة موجودة فعاً ولكنها 
ليست مرادفة أو بديلة عن الوقاية المرورية، بل إن الوقاية المرورية هي تدابير 
فعلية عملية قبلية وليسلت بعدية أي بعد حصول الحوادث المرورية، التدابير 
الوقائيلة تكلون إذن بهدف الحيلولة دون وقوع الحلوادث المرورية من أصله، 
أو عى الأقل التقليل منها، ومن نتائجها السلبية عى الفرد والمجتمع عى حد 

سواء.

)Brown John( وهنا نحيل إلى ما أشار له الباحث البريطاني جون براون

) إن فشلل الشرطة )البريطانية( في التصلدي للجريمة والانحراف )كما 
هو الحال في التصدي لحوادث المرور(، هو التركيز عى المكافحة الميدانية فقط 
)التركيز عى الأنشلطة التي تأتي بعد حدوث الفعل(، مما أدى إلى أن الشرطة 
)البريطانيلة( أهملت، أو وضعت جانبلاً، أو تفاوضت عن الجانب )التدابير( 

الوقائي في عملها...()1(.
وعليه فالوقاية المرورية، تشير إلى التدابير، والإجراءات والبرامج، التي 
تتخذها الدولة والمجتمع والجماعات المحلية )البلديات( والأجهزة المختصة، 

(1) Brown, John, «La prevention de la criminalité¨: A la Recherche de 
concept et de strategie¨, Revue de science criminelle, Paris – 1998, 
cited, by GASSIN, R. - ¨La notion de la prevention de criminalité¨ 
in, La prevention de la criminalité en Milieu urbain, Presses Univer�
sitaires, D Aix – Marseille – 1992. 9. 27.
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والمجتملع، والجمعيلات الحكومية ذات العاقة في مجلال الوقاية من حوادث 
المرور  بهدف التأثير عى العوامل المؤدية لحوادث المرور، الحيلولة دون حصول 
الحلوادث المروريلة أو التقليل منها وملن تأثيراتها في الفلرد والمجتمع وذلك 
بالتعامل مع العوامل المؤدية للحوادث المرورية )السائق ل المركبة ل الطريق(.
بغية القضاء عى تلك العوامل أو السيطرة عليها، أو التقليل من تأثيراتها، 
وهلو ما يعنلي في النهايلة الوصول إلى إدارة وتسليير أفضلل للمحيط المادي 
والاجتماعلي )العوامل الاجتماعية، والمادية( التي من شلأنها أن تخلق عوامل 

مواتية للحوادث المرورية.
وعليله، فنحن نعتقد، بعدم جدوى سياسلة المكافحلة الميدانية، وحدها 
في مواجهلة الحلوادث المرورية، وهذا بكل بسلاطة لأن المكافحة الميدانية )أو 
القملع(، هلي تدابلير بعدية )بعد حلدوث الفعل( وهي موجهلة للمخالفين 
أنفسهم وهم مهما كان الأمر أقلية، بينما الوقاية المرورية هي تدابير قبلية )قبل 
حدوث المخالفات المرورية(، لأنها تهدف لعدم ارتكابها، أو حصولها من أصله، 
وهلي بذلك موجهة لعامة الناس، وللسلائقين المنضبطلين ليبقوا منضبطين، 
وعليه نعتقد أن الاسلتراتيجية  الحديثة والسياسلة الحديثة في المجال المروري 
يجب أن تبنى عى المثلث الوقائي، بدل المثلث المكافحاتي، والمثلث الوقائي في 

اعتقادنا يتشكل حسب التالي:
السياسة الوقائية المثلث الوقائي

أ ل الوقاية
ب ل المراقبة والكشف
ج ل الإنذار والتدخل 

د ل المثلث المكافحاتي 
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)لأن المكافحة الميدانية تعني في الأساس الاعتماد عى ثاثة أجهزة(

أ ل الأجهزة الأمنية

ب ل الحاكم

ج ل السجون

الأجهزة الأمنية التدخل

السجونالمحاكم

)*( يجب أن يكون واضحاً، أننا لا نعني أن المكافحة الميدانية، غير مجدية، أو غير مطلوبة، 
بلل الذي نعنيه هلو أن المكافحة الميدانية وحدها، في مجال الحوادث المرورية )كما هو 
الحلال في مجلال الجريمة( لم تعطنلا النتائج المرجوة، أو النتائلج المطلوبة، والدليل هو 
استمرار تزايد الحوادث المرورية )كما هو الحال في استمرار تزايد معدلات الجريمة(، 
وعليه من الضروري تغيير الاستراتيجية دون التخلي عن المكافحة الميدانية ، بل نعيد 

النظر في مكانه بين أولويات السياسة والاستراتيجية المرورية.

لأن السياسلة والاسلتراتيجية الأخليرة )سياسلة المكافحلة)*( وحدها( 
اعتمدناهلا لملدة طويلة الآن، ولم تعطنا النتائج المرجوة، وهو ما يعني أنها غير 
كافية وحدها ، في مجال السليطرة عى الحوادث المرورية، هذا من جهة، ومن 
جهة ثانية فإن السياسلة المكافحتية وحدها، قد تصل بنا )هذا إن لم تفعل( إلى 

.)vicious Cercle( حلقة مفرغة
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وهلو ملا يعني أنه كللما، زادت الحوداث المرورية، وكلما  فشللنا في مجال 
التعامل مع حوادث المرور، طالبنا بمزيد من الأجهزة الأمنية في مجال المرور، 
ومزيلد من العقوبات والمزيد من العقوبلات يؤدي إلى المزيد من المحكومين، 
والمزيد من المحكومين يؤدي إلى المزيد من السلجون، وهو ما نسلميه سياسلة 
 .)Vicious Cercle Trinity( ،أو ثالوث الحلقلة المفرغلة ،)الحلقلة المفرغلة(

ولتوضيح الأمر أكثر نذكر مايلي:

أولًا: أن سياسة الوقاية في المجال المروري يجب أن تنطلق من السياق الزماني 
والملكاني الذي تعتمد فيه، وهو ملا يعني أنها يجب أن تكون مبنية عى 
معطيلات، وبيانات وحقائق ميدانية ملن المجتمع المعني، ومن الفترة 
الزمنية المحددة، )عوامل الحوادث المرورية في التعامل في التفاصيل قد 
تختلف باختاف الزمان والمكان وباختاف الأولويات(، وهو ما يشير 
إلى ضرورة الانطلاق من بحوث ودراسلات ميدانية، ومن معطيات 
وبيانلات حقيقيلة عن حوادث المرور، وعواملهلا في فترة زمنية محددة 

وفي مكان )أو مجتمع( معين.

ثانيلاً: الوقاية من الحلوادث المرورية تنطلق من تحديد عناصر ومكامن الخطر 
نفسلها )عواملل الخطلر( أي العواملل المحلددة، والواضحلة المؤدية 
للحلوادث المروريلة في الملكان المعنلي )الأمكنلة المعنيلة( والمجتملع 
المعني نفسه، وهو يعني أن عدم تحديد عناصر أو مكامن الخطر يعني 

بالضرورة عدم إمكانية التصدي لها.

ثالثا: الوقاية من حوادث المرور يجب أن تنصب عى »الشيء« أو القيمة العليا 
المراد الحفاظ عليها، وهي في هذه الحالة الإنسلان نفسله )القيمة هنا = 
الإنسان(، وذلك بهدف وقايته وإبعاد الخطر عنه،بينما تنصب المكافحة 
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الميدانية عى الخطر نفسه، وهنا نجد فرقاً واضحاً بين جوهر السياسة 
الوقائيلة، وجوهر السياسلة المكافحتيلة، وبصورة عامة فلإن المعادلة 
النظرية في هذا المجال، تشلير إلى أنه )كلما زادت التدابير الوقائية كلما 

قلت التدابير المكافحتية والعكس بالعكس()*(.

رابعلاً: السياسلة الوقائية تنطلق ملن التفريق بين الأخطار التلي تواجه الفرد 
)السائق أو الراجل، المشاة( وبين الأخطار التي تواجه النظام المروري 
)ككل( وهلو المنطللق الذي يحدد طبيعة السياسلة المكافحتية وطبيعة 

السياسة الوقائية.

خامسا: السياسة الوقائية تنطلق من تحديد  التدابير الوقائية الموجهة للسائق، 
والتدابلير الوقائيلة، الموجهة للمركبلات والتدابير الوقائيلة الموجهة، 

للمحيط والطرقات.

سادساً: السياسة الوقائية تركز عى تعزيز الإرادة، أي عى تعزيز إرادة المواطن 
وقناعته في احترام قوانين وقواعد المرور والسلوك المروري الحضاري 
وبصورة أعم تركز عى الوصول إلى رأي عام مضاد للحوادث المرورية 
وهذا باتباع برامج التوعية الطويلة الأمد، المحترفة الإعداد والتطبيق.

وفي النهاية، من المفيد أن نشير إلى أن الفعل )والمقصود به هنا هو الحادث 
المروري( يسلبق ردة الفعلل، )وهو هنا ردة الفعلل الاجتماعي تجاه الحوادث 
المرورية )والتي تكون عادة عن طريق الأجهزة الأمنية والمحاكم والسجون(، 
تكلون بعلد الفعل وهو مايعنلي أن ردة الفعل بعد أن يفتقلد العامل الردعي 

)*( لزيلادة الاطاع، انظر، طالب، أحسلن، الوقاية من الجريملة، دار الطليعة بيروت، 
2002م، ص ص 20-1
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)العقوبلات والجزاءات مفعوله وهو ما يشلير مرة أخلرى إلى أفضلية التدابير 
الوقائيلة التلي تهلدف إلى تعزيلز الإرادة ل في احترام القانلون، وقواعد المرور 
والسلوك المروري الحضاري ليس فقط الاعتماد عى التدابير الردعية وحدها 

)في مجال التعامل مع الحوادث المرورية(.

1 .5. 1  الوقاية من حوادث المرور مسؤولية من؟
 )  Mechanism ( الوقايلة ملن حوادث المرور هي قبلل كل شيء ميكانزم
دفاعلي، يعتملده المجتمع لحماية أفراده للدفاع عن نظمه ومؤسسلاته وأنسلاقه 
الاجتماعية، فهي إذن ليست عماً إحسانياً أو تصدقياً نقوم به متى ما أردنا، أو 
متلى رغبنا في ذلك بل هو نشلاط وعملل ضروري للمحافظة عى حياة الناس 
وعى السلامة والأمن المروري، وللمحافظة عى الحياة الاجتماعية السلمية في 

المجتمع.

ملن يقلوم بذللك إذن هل هي الدوللة أم المجتمع، أم المجتملع المحلي، أم 
المجتمع المدني، أم الأفراد العاديون في المجتمع..؟

كان الاعتقاد في السابق أن الدولة هي المسؤولة عن كل شيء وهي بذلك 
المسلؤولة علن كل شيء في المجتمع، بما في ذلك الوقايلة من الحوادث المرورية، 
وما عى المواطن إلا الانصياع للقوانين والنظم في مجال المرور »وكل شيء سوف 
يكون عى ما يرام«، فهل هذا صحيح طبعاً لا وحتى إن كان هذا صحيحاً جدلًا، 
فإنه لا يمكن أن يكون صحيحاً في مجال السامة المرورية لأن السائق مطلوب 
منه أن يسلوق لنفسله وللغير في نفس الوقت بمعنى لا بد عى السلائق أن ينتبه 
لسلياقة الآخريلن، ولا بد أن ينتبه للمركبات الأخلرى في الطرقات إذا ما أراد 
أن يتجنب التورط في الحوادث المرورية وعليه فالوقاية من حوادث المرور هي: 
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مسؤولية الجميع، )سواء كان ذلك في الطرقات أو غيرها(، هي مسؤولية الدولة 
والمجتمع المحلي، والمجتمع المدني، كل حسب اختصاصه وقدراته والوقاية من 
حوادث المرور هي مسؤولة الأجهزة الرسمية، والمنظمات الأهلية والحكومية، 
وفي نفس الوقت، كل حسلب اختصاصه وقدراته، فهي إذن عبارة عن تضافر 

الجهود في مجال الوقاية المرورية يقوم بها الجميع وفي نفس الوقت.

إن الاعتقاد السلائد بمسلؤولية الدولة وحدها في مجال السلامة والأمن 
المروري ثبت بطانه، لذا فمشاركة المجتمع )برمته( أصبحت ضرورية وحتمية، 

ولا يمكن الاستغناء عنه أو التهرب منه.

1 .5 .2  طرق وأساليب الوقاية من الحوادث المرورية
سلبق وذكرنلا أن المفهوم العلملي للوقاية من الحلوادث المرورية، يدخل 
ضمن المفهوم العلمي للوقاية من الجريمة، الذي استمدت منه مختلف البرامج 
والنماذج  الوقائية )الوقاية من المخدرات الوقاية من إدمان الكحول الوقاية من 
التسرب المدرسي، وخافه كثير(، وعليه لو حاولنا التمعن في الأساليب الوقائية 
التطبيقية من الحوادث المرورية لوجدناها دائمًا لها عاقة وطيدة بخصوصيات 
المجتمعات المطبقة فيها)1( وعى عاقة وطيدة بالقوانين والنظم السلائدة فيها، 
وهلي ملن الضروريات التي يجلب أخذها بعين الاعتبار، عنلد إعداد وتطبيق 
البراملج الوقائيلة في أي مجلال كان وللو رجعنلا الآن إلى الأسلاليب التطبيقية 
المعتمدة في مجال الوقاية من حوادث المرور، لوجدناها ثاثة أساليب، حسب 

تطورها الزمني، وهي كالتالي:

)1( انظر، طالب، أحسن، )دور المؤسسات التربوية في الحد من تعاطي المخدرات، مركز  
الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007م، ص 

12ل 14.
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أ ل الأساليب الوقائية المعتمدة عى الجهود التطوعية
ب ل الأساليب الوقائية شبه الرسمية

ج ل الأساليب الرسمية

وتفاصيلها حسب التالي:

 الأسلوب الأول: الوقاية من حوادث المرور المعتمدة على الجهود التطوعية

 يعتبر هذا النمط من الأسلاليب التقليدية في مجال الوقاية المرورية، وبدأ 
تطبيقه في الأساس في الولايات المتحدة الأمريكية )كأسلوب منظم ومعترف 
به( في الخمسلينيات من القرن الماضي)1(، وله ما يماثله في المجتمعات المتطورة 
الأخرى، وهذا الأسللوب يعتبر من أبسلط الأسلاليب في ميدان الوقاية من 
حلوادث الملرور، لأنه يعتمد أساسلاً عى المبادرة والجهلود الفردية التي يقوم 
بهلا بعض أفراد المجتمع في إطار الوقاية من حوادث المرور )ومجالات أخرى 
كثيرة(، حيث يقوم بذلك الأفراد المتطوعون في إطار العمل الخيري الإحساني 
بصلورة عامة )مثله مثل بقية الأنشلطة الخيريلة الأخرى( التي يقوم بها بعض 

أفراد المجتمع بمبادرة شخصية، أو جماعية منهم.

هذا النوع، وإن كان هو الأسبق تاريخياً، فإنه قليل المردود لأنه لا يعتمد 
عى الاحترافية ولا عى البرامج والأساليب الطويلة أو المتوسطة الأجل، بل 
يعتمد في المقابل عى الحمات الإرشادية النصحية القصيرة المدة، أو في فترات 
زمنية محددة )فترة المناسبات( ولهذا بدأت الكثير من الدول الآن تتخى عنه.

)1( طالب، المرجع السابق الذكر، ص 12.
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الأسلوب الثاني: الوقاية المرورية شبه الرسمية

ويشلير هذا الأسللوب إلى تللك الجهلود الوقائية ) في مجلال الوقاية من 
حلوادث الملرور( التي تقوم بها الجمعيات الأهليلة، ومنظمات المجتمع المدني 
بمعرفلة، وموافقة، وتشلجيع ملن الدولة، وهذا الأسللوب هلو أكثر نضجاً 
وفعاليلة ملن الأسللوب الأول، لأن فيله بعضاً من الاحترافية وهو يشلير إلى 
تلك الجهود والحمات التوعوية بالأساس التي تقوم بها الجهات المختصة، أو 
المجتمع المحلي، أو الجمعيات الأهلية والحكومية بمعرفة مسبقة من السلطات 
الرسلمية، الوقاية شلبه الرسمية تنفذ بصفة مؤسسلاتية جماعية وليس فردية، 
أي أن الأنشلطة والجهود الوقائية تقوم بها الجمعيات والمؤسسات والأجهزة 
بصفتها كمؤسسلات وكجمعيات وكأجهزة وليس كأفراد وتقوم بذلك وفق 
نظلام محدد ومعروف مسلبقاً )نظام وقوانين أنشلطة الجمعيات والمؤسسلات 
الرسمية وغير الرسمية(. كذلك فإن المنظمات والجمعيات تنشط ضمن العمل 
المشروع المرخص له )المؤسسلات والمنظلمات الأهلية يجب أن تكون مرخصاً 
لها رسلمياً( ولها مجالات نشلاط محلددة ومعروفة وكذلك تكلون عاقتها مع 
الدولة محددة في إطار نظامي يكون من طرف المؤسسلات والمنظمات نفسلها، 

ومن طرف الدولة.

ملع ماحظة أن هذا الأسللوب بلدأ يتجه الآن إلى الأنشلطة الاحترافية 
ويعتمد أكثر عى البرامج )عى مختلف أنواعها( المتوسلطة الأجل وليس عى 
الحملات الطرفيه، أو المناسلبات ويتجاوز حمات التوعيلة إلى تقديم برامج 

وقائية متكاملة.
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الأسلوب الثالث: الوقاية من حوادث المرور الرسمية

هذا الأسلوب هو الأحدث في ميدان الوقاية من حوادث المرور وأفضلها 
مردوداً وتنظيمًا وأكثرها قدرة عى تقديم البرامج والتدابير والتقنيات الوقائية 

المحترفة والناجحة.

ويهلدف هذا الأسللوب إلى تحويلل البرامج والتدابلير الوقائية في ميدان 
الوقاية من حوادث المرور من جهود تطوعية إحسانية إلى جهود تقدم في إطار 
الخدملة الاجتماعية العاملة، التي يقدمها المجتمع أو ملن المفترض أن يقدمها 
المجتملع والدوللة، وهنا تصبلح الجهود الوقائية في مجال الملرور، خدمة عامة 
ضروريلة ومن المفروض عى كل مؤسسلة اجتماعية قلادرة عى القيام بها، أن 
تقوم بذلك عى الأقل أو أن تسهم في الجهود الوقائية مع مؤسسات اجتماعية 

أخرى.

وعملياً يهدف هذا الأسلوب إلى إنشاء جهاز وطني )أو أي مسمى آخر( 
للوقاية من حوادث المرور. مهمته الأساسلية توجيه السياسة الوطنية للوقاية 
من حوادث المرور والإشراف عليها وإعداد وتقديم برامج وقائية محترفة، وقد 
يكون هذا الجهاز أو هذا المجلس تابعاً للدولة، أو لإحدى الوزارات  المعنية، أو 
تابعاً للولاية أو المحافظة ولا تسيره هذه الأخيرة، بل فقط تشرف عليه رسمياً، 
وتقدم له الدعم المادي والمعنوي والمؤازرة وترأسه شخصية اجتماعية مرموقة 
سياسلية أو علمية أو إحدى الشخصيات الأخرى التي لديها اعتبار اجتماعي 
قوي )انظر خطوات تطبيق الوقاية من الجريمة في كتابنا الوقاية من الجريمة(.

ويعطلى لهلذا المجلس صاحيات وإمكانات )ماديلة وغيرها( من أجل 
إعداد وتحقيق البرامج الوقائية عى المسلتوى المحلي، أو الإقليمي، أو الوطني 
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وتسلند رئاسته كما سبق ذكره، إلى شلخصية مرموقة اجتماعياً )عادة ما تكون 
وزيراً أو محافظاً أو رئيس بلدية(.

ويلدار هذا الجهلاز من طرف الرئيس والأعضلاء المعينين، أو المنتخبين، 
الذين يمثلون مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، والأهلية سواء أكان ذلك 
من الإدارات  أو المصالح المعنية، أو غيرها، أو من بعض المنظمات الأهلية)1(.

إن جهود المجلس الوقائي لا تعني مطلقاً إلغاء جهود ونشاط، المؤسسات 
الوقائيلة الأخرى )غير الرسلمية( ولكن تشلكيل المجاللس الوقائية يعني أن 
الدولة نفسها تأخذ المبادرة وتتحمل مسؤولياتها من جهود الوقاية من حوادث 
المرور وأن المؤسسات الأخرى )سواء كانت حكومية أو أهلية(. تصبح تقوم 

بمجهوداتها الوقائية تحت رقابة ورعاية الدولة.

ويمكلن لهلذا الأسللوب أن يحقلق نتائلج إيجابيلة وبسرعلة انطاقاً من 
الاستفادة من التجارب الميدانية للدول والمجتمعات التي طبقت هذا الأسلوب 

من الوقاية من حوادث المرور ومن مميزات هذا الأسلوب نذكر مايلي:

ل القدرة عى التطبيق الفعلي للبرامج والتدابير والأساليب الوقائية العالمية 
المحترفة.

ل القدرة عى توفير المختصين والمحترفين، وذوي الكفاءات المطلوبة

ل الجدية في العمل وفي التطبيق الفعلي للبرامج والتدابير والوقائية.

ل المتابعة والتقييم للبرامج والتدابير الوقائية.

ل  أهمية إسناد برامج الوقاية من حوادث المرور للمختصين.

)1( أحسن طالب، الوقاية من الجريمة دار الطليعة بيروت، 2002م
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يرى المختصون في علم الإجرام أنه من الأنسب أن تعهد البرامج الوقائية 
على اختاف أنواعها ومنهلا الوقاية من حوادث المرور إلى الذين تتوفر فيهم 
اللشروط العلمية والخلبرة، والذين لديهم المقلدرة والقناعة بجدوى البرامج 
الوقائيلة)1( وتجدر الإشلارة هنلا إلى أن العلم والخبرة وحدهملا أحياناً يكونان 
غلير كافيين، بلل المطلوب إلى جانب ذلك هو توفلر القناعة بجدوى البرامج 

والتدابير الوقائية نفسها.

وبصلورة أكثر وضوحاً نشلدد على انتقاء العنصر البلشري المتخصص 
والمقتنلع بجدوى البراملج والتدابير الوقائية الشيء اللضروري جداً لإنجاح 
هلذه البرامج أو التدابير الوقائية ولا يكفي عى الإطاق إنشلاء جهاز وطني 
أو مجللس وطنلي للوقاية من حوادث المرور، لتنجح البرامج الوقائية نفسلها 
وبخاصة منها تلك المعدة خصيصاً للوقاية من حوادث المرور. المطلوب إذن 
هو تشكيل فريق من المتخصصين والخبراء لإعداد وتصميم البرامج الوقائية 
والمطلوب أيضاًَ أن يكون هذا الفريق من  الراغبين والمقتنعين بجدوى البرامج 
والتدابلير الوقائيلة في مجلال الوقاية من حلوادث المرور مثلهلم مثل المشرفين 

)المسؤولين( عن المجالس الوقائية نفسها.

1 ـ  التطبيق الميداني للوقاية من حوادث المرور

في الكثير من الحالات وفي مجال الانتقال إلى التطبيق الفعلي العملي للوقاية 
من حوادث المرور )كما هو الحال في الوقاية من الجريمة( نسمع تحججات بأن 

(1) Raymond, Gassin, La Natin De Preventin De La Criminalité, Insti�
tute Des, Sciences, Pénales, Et, De Criminologie, Aix – Marseille, 

Université – Marseille, 1992, Pp. 36-45.
ل  انظر أيضاً: حسني، نجيب، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ص، 28
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يرى المختصون في علم الإجرام أنه من الأنسب أن تعهد البرامج الوقائية 
على اختاف أنواعها ومنهلا الوقاية من حوادث المرور إلى الذين تتوفر فيهم 
اللشروط العلمية والخلبرة، والذين لديهم المقلدرة والقناعة بجدوى البرامج 
الوقائيلة)1( وتجدر الإشلارة هنلا إلى أن العلم والخبرة وحدهملا أحياناً يكونان 
غلير كافيين، بلل المطلوب إلى جانب ذلك هو توفلر القناعة بجدوى البرامج 

والتدابير الوقائية نفسها.

وبصلورة أكثر وضوحاً نشلدد على انتقاء العنصر البلشري المتخصص 
والمقتنلع بجدوى البراملج والتدابير الوقائية الشيء اللضروري جداً لإنجاح 
هلذه البرامج أو التدابير الوقائية ولا يكفي عى الإطاق إنشلاء جهاز وطني 
أو مجللس وطنلي للوقاية من حوادث المرور، لتنجح البرامج الوقائية نفسلها 
وبخاصة منها تلك المعدة خصيصاً للوقاية من حوادث المرور. المطلوب إذن 
هو تشكيل فريق من المتخصصين والخبراء لإعداد وتصميم البرامج الوقائية 
والمطلوب أيضاًَ أن يكون هذا الفريق من  الراغبين والمقتنعين بجدوى البرامج 
والتدابلير الوقائيلة في مجلال الوقاية من حلوادث المرور مثلهلم مثل المشرفين 

)المسؤولين( عن المجالس الوقائية نفسها.

1 ـ  التطبيق الميداني للوقاية من حوادث المرور

في الكثير من الحالات وفي مجال الانتقال إلى التطبيق الفعلي العملي للوقاية 
من حوادث المرور )كما هو الحال في الوقاية من الجريمة( نسمع تحججات بأن 

(1) Raymond, Gassin, La Natin De Preventin De La Criminalité, Insti�
tute Des, Sciences, Pénales, Et, De Criminologie, Aix – Marseille, 

Université – Marseille, 1992, Pp. 36-45.
ل  انظر أيضاً: حسني، نجيب، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ص، 28
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الوقاية من حوادث  المرور التطبيقية صعبة التطبيق بل حتى مستحيلة لأنها مجرد  
نظريات تجريدية من الصعب نقلها إلى التطبيق الميداني والحقيقة غير ذلك تماماً، 
بحيلث إن الانتقال من النظري إلى التطبيق في مجال التدابير والبرامج الوقائية 
من حوادث المرور )مثله في ذلك مثل الانتقال إلى التطبيق في مجال الوقاية من 
الجريمة(، لايحتاج إلا إلى الاقتناع والعزم والعمل الفعلي الميداني لأن الخطوات 
الضرورية لانتقال إلى التطبيق الميداني الفعلي للتدابير والبرامج الوقائية في مجال 
الوقايلة من حوادث المرور )مثلها في ذللك مثل الوقاية من الجريمة( معروفة 

وواضحة وسهلة وهي عبارة من خمس خطوات أساسية كالتالي:

أولًا: تشكيل جهاز وطني، أو مجلس وطني للوقاية من حوادث المرور

ثانياً: إعداد وتصميم البرامج الوقائية أو التدابير الوقائية 
ثالثاً التمويل )البحث عن التمويل للبرامج الوقائية(.

رابعاً:  التطبيق الميداني للبرامج الوقائية
خامساً: التقييم.

وسوف نقوم، بشرح كل نقطة من النقاط السابقة الذكر وذلك بإيجاز

أولًا: تشكيل الجهاز الوطني المكلف بالوقاية من حوادث المرور

هنا نذكر أن أي سياسة وطنية جدية أو علمية أو احترافية في مجال الوقاية 
ملن حوادث الملرور، لا يمكنها أن ترى النلور، إذا لم يكن هناك جهاز وطني 

رسمي مكلف بذلك، وهو ما برهنت عليه التجارب الدولية)1(.

)1( انظلر للتفاصيلل، طالب، أحسلن، الوقاية من الجريملة، دار الطليعة، بيروت، ص 
ص 81 ل 1
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وهذا الجهاز يأخذ مسميات عدة مثل )الجهاز الوطني للوقاية من حوادث 
الملرور، المجلس الوطني للوقاية  من حلوادث المرور، المعهد الوطني للوقاية 
من حوادث المرور، اللجنة الوطنية الدائمة للوقاية من حوادث المرور، اللجنة 
الوزارية أو ما بين الوزارات الدائمة المكلفة بالوقاية من حوادث المرور المهم 
ليس في المسلمى بل المهم في وجود مثل هذا الجهاز الذي سلبق لنا أن وضحنا 
مهمامله واختصاصله نضيف هنا فقط وفي عاقته بالمجلال التطبيقي وأن هذا 
الجهاز يشكل بمقتضى مرسوم جمهوري، أو مرسوم ملكي، والسبب في ذلك 

يعود إلى ثاثة أمور مهمة جداً وهي:
1 ل إعطاء  الصفة الرسمية والثقل الأدبي، المطلوب لهذا الجهاز

2ل كل مرسوم جمهوري، أو ملكي يتبع عادة، بلوائح تنفيذية وهي إشارة 
إلى توصيف، المهام، والوظائف وطريقة العمل.

3 ل كل مرسوم جمهوري، أو ملكي، يتبع عادة بميزانية والميزانية، تشمل، 
التسليير والتجهيلز، وهي إشلارة إلى الوظائف ومسلمياتها )تفصل 
في اللوائلح التنفيذية(ورواتبهلا، وإشلارة إلى توفلير الدعلم المادي، 
الضروري لعمل، وتسيير، الجهاز بما في ذلك ميزانية، إعداد البرامج 

الوقائية.

وعليله الجهلاز الوطنلي للوقايلة من حلوادث الملرور )مهما كان مسلماه 
الرسلمي( ومنذ إنشلائه يتوفر عى المتطلبات المادية، للبداية في النشاط وهذه 
نقطة مهمة جداً في مجال الانطاق في تطبيق البرامج الوقائية أو تجسيد الوقاية 

المرورية.

ملع العللم أن من مهام هذا الجهاز إعداد البراملج والتدابير الوقائية )في 
مجال الوقاية من المرور(، ويتم ذلك بكل بسلاطة باللجوء إلى الخبرة )الخبراء 
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والمختصلين( المحلية )إن توفرت( أو الخبرة الدولية إن لم تتوفر الخبرة المحلية 
هذا من جهة ومن جهة ثانية يسلتطيع أن يكلف أو يشلكل الجهاز لجنة إعداد 
البراملج مهمتها الأساسلية إعداد البرامج سلواء كان ذلك ملن  الداخل، أو 

بالاستعانة بالخبراء من الخارج )ريثما يتم إعداد الخبراء المحليين(.

ويتم أيضاً الاستعانة بما هو موجود فعاً من البرامج والنماذج والتدابير 
الوقائيلة العالمية، مع تطويعها لتصبح تناسلب المجتمع المعني الذي تطبق فيه 
تللك البرامج وهي متوفرة وبكثرة وحتى عى الشلبكة العنكبوتية، هذا رغم 
أن أفضل البرامج والتدابير الوقائية هي التي تكون نتيجة لدراسات وبحوث 
ميدانية في المجتمع المعني نفسه، )وسبق ذكرنا هذا ( وفي الحالة هذه يعهد لفريق 
من الباحثين )المختصين الجامعيين( للقيام بذلك وتنتهي بحوثهم بمجموعة 
توصيات أو تدابير أو برامج وقائية مسلتخرجة من معطيات وبيانات ونتائج 

البحوث الميدانية.

ثانياً: وضع وإعداد البرامج والنماذج والتدابير الوقائية

 الخطلوة الثانيلة في حقيقلة الأمر متضمنلة في الخطلوة الأولى ولا يمكن 
تحقيقها، بدون الخطوة الأولى للأسباب التي سبق وذكرناها وتتمثل في إعداد:

أ ل البرامج الوقائية في مجال حوادث المرور 
ب ل النماذج التطبيقية الوقائية من حوادث المرور

جل ل التدابير الوقائية )عى مختلف أنواعها( للوقاية من حوادث المرور
د ل التكليف بالدراسلات والبحوث الميدانية في مجال الوقاية من حوادث 

المرور
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ثالثاً:البحث عن التمويل 

سبق وذكرنا، أن تشكيل الجهاز الوطني للوقاية من حوادث المرور يعني 
أيضلاً، توفلير ل التمويلل  الازم، لذللك الجهاز  )ميزانية( وهو ملا يعني، أنه 
وبالضروري، توفر ميزانية ولو مبدئية مخصصة لإعداد البرامج التطبيقية رغم 
هلذا فإننا نضيف هنا أن البرامج الوقائية )في مجال المرور وغيرها (المدروسلة 
جيلداً، والمعدة باحترافية تجد دائمًا طريقها للتمويل وذلك بالنظر لوجود عدة 

جهات رسمية وغير رسمية توفر التمويل بالنظر لكونها:
1 ل جهات مختصة )وزارة النقل، وزارة الداخلية(.

2 ل جهات معنية )وزارة العدل، وزارة الصحة(
3 ل جهات مهتمة )وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية(

هذا بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية، التي يمكنها هي الأخرى 
أن تسهم في التمويل ولا ننسى الشركات ، والمؤسسات التجارية والإنتاجية 
والأفلراد القادريلن عى ذلك لكل الأطراف السلابقة الذكر، سلوف تسلهم 
)ماليلاً( في تمويل البرامج والنماذج الوقائية الجادة، وعليه فالمشلكلة الحقيقية، 
ليست في التمويل بقدر ما هي في الوصول إلى إعداد وتصميم البرامج الوقائية 

الاحترافية الفعالة والجادة)*(.
رابعاً: التطبيق الميداني للبرامج الوقائية 

في هذا المجال يمكننا القول، إنه لا توجد طريقة مثى أو طريقة نموذجية 
واحدة معتمدة ومقبولة في جميع المجتمعات والدول، إن ذلك يعود في حقيقة 

)*( وهناك أسباب أخرى نحيل إلى، طالب، أحسن، المرجع السابق لمعرفة المزيد حول 
هذا الموضوع.
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الأمر إلى خبرة وخصوصية وقوانين كل مجتمع لكن هناك في المقابل الخطوات 
الأساسية المعهودة في هذا المجال، ونحددها باختصار في النقاط التالية:

أ ل اختيار مسؤول الفريق التطبيقي.
ب ل اختيار الفريق نفسه )يكون من طرف رئيس الفريق أو بموافقته(.

جل ل تحديد مهام ووظائف كل عضو من أعضاء الفريق التطبيقي.
د ل تحديد الخطوات التنفيذية بدقة )واحدة، تلو الأخرى(.

هل ل تحديد الفترة الزمنية لكل خطوة ل لكل مرحلة ل تطبيقية وتحديد الفترة 
الكلية للبرنامج نفسه.

و ل تلرك المجلال للتغيرات الاحتمالية ل أثنلاء التطبيق ل وتحديد الخطوات 
البديلة في حال تعثر أي خطوة ل أي مرحلة من مراحل البرنامج .

ز ل إعداد تقارير دورية عن سير العمل التطبيقي.
خامساً: عملية التقييم

هنا نشير إلى ضرورة التقييم، أو عملية التقييم للبرنامج في شكله النهائي، 
وفي مختللف خطواتله )مراحلله( ومكوناته، لمعرفة ما هو اللذي نفذ، وما هو 
الذي تعذر تنفيذه، ومعرفة الصعوبات، والاختالات والنقائص في البرامج 
الوقائية  بغرض تدعيم ما هو مناسب، واستبدال أو إصاح، ما هو غير فعال، 
أو صعب التنفيذ وإلغاء الجزء )أو الاجزاء( التي لم تقدم أية نتيجة، أو التي لم 

يمكن تطبيقها ميدانياً.
المهلم في  الأملر أن عملية التقويم، للبراملج الوقائية في المجال المروري، 
ضرورة وحتمية وتبدأ بالتقييم القبلي، أي بمعرفة ما كان عليه الحال قبل تطبيق 
البراملج الوقائية أو بالتقييم خال عمليلة  التطبيق للبرامج الوقائية والتقييم 
البعدي، وهو الذي يتم بعد، الانتهاء من تطبيق البرامج الوقائية، وذلك بالنظر 

للأهداف التي سبق ذكرها.
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1 . 6 النرويج مثال للوقاية المرورية الناجحة
ينظلر في النرويلج للحلوادث المرورية عى أنها من الأملور والمعضات 
الوطنيلة الجلادة سلواء أكان ذلك من طلرف الحكومة أو من طلرف المجتمع 
النرويجي، هذا عى الرغم من أن حوادث المرور بصورة عامة، وحوادث المرور 
المؤديلة لإصابة جسلدية في النرويج، تعتبر من أقلل الحوادث والإصابات في 
العالم، حيث لم تتعد في سنة 2006م، مثاً )242(، نعم مئتين واثنين وأربعين 
حادثاً فقط أدت إلى أضرار جسدية ولم يتعد عدد قتى حوادث المرور في المملكة 
النرويجية سلنة 2006م، المئتين وسلتة وعشرين )226( قتيلاً)1( مع أن عدد 
سلكان النرويج يقارب الخمسة مايين نسلمة)*(، كذلك يعد النرويجيون من 
أكثر شلعوب العالم تقيداً وتطبيقاً لقواعد المرور بحيث مثاً نجد أن اسلتعمال 
حزام الأمان ) Seat belt( كان في سلنة 2004م يشلكل نسلبة )84%( ارتفع 
سلنة 2007م إلى ما نسلبته )89.4%( وهذا في المدن الحضرية أما في المناطق 
الريفية والحواضر الصغيرة فإن النسلبة كانت ) 91.4%( في سلنة 2004م، 

وارتفعت إلى )93.7%(، في سنة 2007م )2(.

وعليه تعتبر النرويج المثال الذي يقتدى  به في مجال السامة المرورية وفي 
مجال الوقاية من حوادث المرور.

(1) Haldorsen, Ivar, «Depth Analysis Of Fatal Road Accident», In 
Nordic Road And Transport Research (Review) No. 2 – 2008, 
Linkoping, (Sweden), P. 8.

)*( عدد سكان المملكة  النرويجية هذا )41.644.457( 2008م.
     Http://Www.Cia.Gov./Library/Publications
(2) Waterloo, Cecilie, «Traffic Safety Campaigns In Norway, In, 

Nordic Road And Transport Research (Review) No. 2 – 2008. 
Linkoping, (Sweden), P. 34.
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ويعتلبر المواطن النرويجي )كما هو الحال للمواطن الإسلكندنافي بصورة 
عامة( من أكثر المواطنين في العالم وعياً وإدراكاً بالسامة المرورية وهذا لم يأت 
ملن فراغ، بلل كان نتيجة لجهود مضنيه في هذا المجلال لكنها جهود احترافية 
وواقعيلة وفعاللة المعطيات والبيانلات المرورية في المملكلة النرويجية هي من 
أفضلل البيانلات في العالم )إن لم تكن أفضلهلا عى الاطاق( )*( حيث يتضح 
منها أن النرويج لديها أقل معدل للوفيات الناتجة عن حوادث المرور في العالم، 

)انطاقاً من معطيات سنة 2008م)**(.
وتعتبر النرويج أيضاً من أكبر المسهمين في العالم في مجال تدعيم ونشر ثقافة 
وقيم المرور، والتوعية والوقاية المرورية في الدول النامية وذلك بما قدمته، وتقدمه 

من خبرة وتمويل وبرامج من هذا المجال.
وبالعودة إلى مجال الوقاية في النرويج نشير إلى أنها تنطلق من نشر المعلومات 
 ongoing  بطريقلة وأسللوب احلترافي )Provide Information( والمعلارف
)campaign ( مسلتمر ولا تعتملد على الحملات الظرفية المؤقتلة والمعلومات 
تكون مسلتقاة أصلاً من الحوادث المرورية نفسلها )التي حدثلت في النرويج( 
ومن المعارف العلمية المتعلقة بالمرور والسلامة المرورية وذلك بواسلطة جهاز 
مختص )NPRA( وهو جهاز احترافي مختص في السامة المرورية أنشأته الحكومة 

النرويجية لهذا الغرض.

(*) National Annual Report Of The Accident Group – 2006»
� Ivar – Haldorsen – Ivar. Haldorsen@Vegvesen.No

(**) Road Dorectorate, Road And Traffic Department – Report No. 
09/2007 Issn – 15035743. Oslo – Norway

� Publud@Vesesn.No
� Www.Hordicroads.Com
- Gabrielsen, Carl, Chr. «Global Traffic Safety», In, Nordic, 
Road And Transport Research (Review), No. 2/2008. Linkop�
ing, (Sweden). P. 8.
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قدمت الحكومة النرويجية خطة وقائية متطورة جداً في مجال الاسلتراتيجية 
الوطنية للوقاية والسامة المرورية وهي خطة عشرية )لمدة عشر سنوات(، هذه 
الخطلة اعتمدت في سلنة 2008م، ويبلدأ تطبيقها في سلنة 2010م، وتنتهي في 

سنة، 2019م)1(.
) National Transport Plan- NTP( والهدف من هذه الخطة الوقائية هو 
تخفيض عدد الحوادث  المرورية وعى الخصوص تخفيض عدد الإصابات الجسدية 
الناجمة عن الحوادث المرورية، بمقدار الثلث في مدة عشر سنوات، وهو ما يعني 
تخفيضهلا من نحو )1200( ألف ومئتين إصابة سلنة 2008م إلى أقل من ثماني 

مائة )800( إصابة بحلول سنة 2020م)2(.
الخطلة الوقائية النرويجية هي، عبارة عن بداية الطريق للنقطة الصفرية كما 
يشلير له مصدر هذه الخطة وهو ما يعني محاولة الوصول إلى، صفر، وفيات، في 

مجال الحوادث المرورية.
خصلص لهلذه الخطة ميزانيلة تفوق عشر مرات ما كانت عليه في السلابق، 

)في سنة 2007م()3(.
والخطة الوقائية النرويجية هي خطة متكاملة، بل اسلتراتيجية نقل متكاملة 
وتهدف بصورة عامة إلى تحقيق أكبر قدر من الأمن والسامة المرورية وأكبر قدر 
من الفاعلية في مجال نظام المرور وأكبر قدر من الرفاهية في مجال النقل العمومي، 

والنقل بصورة عامة.

(1)Gabreilsen, op.cit, p. 8
(2)Ibid
(3)Ibid
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المحاور الأساسية للخطة الوقائية النرويجية

أولًا: انطلقت الخطة الوقائية )أو الاستراتيجية النرويجية( من دراسات وأبحاث 
ميدانية، أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وانطلقت من المعطيات والبيانات 
المتراكملة، في مجلال حوادث المرور، وفي مجال أنظمة المرور في النرويج، 
ومن المعارف والعلوم والمستجدات في مجال المرور وأنظمته عبر العالم. 

ثانياً: اعتمدت الخطة النرويجية عى نشر  المعلومات والمعارف حول، عوامل 
ومسلببات حوادث المرور، في النرويج، انطاقلاً من تحليل المعطيات 

والدراسات والبحوث المتوفرة في هذا المجال.

ثالثاً: تهدف الخطة النرويجية إلى تعزيز )Enforcement( السلوكيات الإيجابية 
في مجال المرور، وتثبيط )كبح(  )inhibiton( السللوكيات السلبية، في 
مجلال المرور، وهلو ما يعني، المزاوجة بين نلشر المعلومات والمعارف، 
 Combination of information and ( وتعزيلز السللوك الإيجلابي
enforcement( وكبح السلوكيات السلبية وتستهدف بالدرجة الأولى 

الشاب في سن السادسة عشرة، إلى أربع وعشرين سنة، )16 ل 24(.

رابعاً اهتمت الخطة النرويجية بشلكل خلاص بمعرفة ورصد العوامل المؤدية 
)أو  التلي قد تؤدي( إلى الحوادث المرورية المسلفرة عن أضرار بشرية 
)أضرار جسلدية( أي معرفة عواملل الخطر بالدرجة الأولى واهتمت 
بالحفاظ عى الحياة البشرية بالدرجة الأولى، )قيمة الإنسان تأتي أولًا( 

في الخطة النرويجية.

خامسلاً: اعتملدت الخطلة النرويجيلة في الإعلداد )التطبيلق على المحترفلين 
واعتملدت عى المؤسسلات التربوية كأفضل مجال )ملكان( للتوعية، 
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ونشر المعلومات والمعارف )ومن جملة من شارك في إعداد هذه الخطة 
مثاً( المعهد النرويجي لاقتصاديات النقل(.

سادسلاً: اعتملدت الخطلة النرويجية عمليلاً عى تقديم جملة من الإرشلادات 
)المكتوبة( حول السلوك المروري المطلوب، وحول إجراءات وتدابير 
السامة المرورية التي يجب عى السائقين أن يعرفوها وأن يطبقوها هم 

أنفسهم بالإضافة إلى التقنيات والتكنولوجيات المساعدة في ذلك.

سلابعاً: اعتملدت أيضاً الخطة الوقائية عى جملة ملن التدابير الميدانية التي من 
شلأنها تحسلين السلامة المرورية والتي يجب أن تطبق فعلياً من طرف 
كل الجهلات المختصلة، ومنها تحسلين الطلرق والشلوارع والممرات 
والتقاطعلات الطرقية ونقلاط العبور، وممرات الراجللين التي كانت 

مسرحاً لحوادث المرور، حسب الدراسات السابقة.

ثامناً: اعتمدت الخطة النرويجية أيضاً عى  إعداد جملة من التدابير والإرشادات 
والمعلوملات الخاصلة بالسلائقين وأخرى بالمركبلات وأخرى خاصة 

بالطرق والشوارع وأنظمة وقوانين المرور.

تاسلعا: تم إعداد معدات ووسلائل خاصة )احترافية( لاسلتعانة بها في مجال 
الحملات الوقائيلة، وفي نلشر المعلوملات المروريلة، وهلذه المعدات 
والوسلائل المسلاعدة تختلف باختاف الفئات الاجتماعية المسلتهدفة 
فمنها ما هو لاسلتعمال مرة واحدة، ومنها ما هو مخصص لاستعمال 
المتعلدد، ومنها ما هو لغرض التوزيع، ومنها ما هو لغرض الشرح أو 
العرض فقط. وتم إعداد الفرق التطبيقية وتأهيلهم بما يناسب مهامهم 

وأدوارهم في الخطة الوقائية.

عاشرا: تم اعتماد التقييم، كجزء من الخطة، والتقييم يشمل التقييم القبلي )قبل 



48 

ونشر المعلومات والمعارف )ومن جملة من شارك في إعداد هذه الخطة 
مثاً( المعهد النرويجي لاقتصاديات النقل(.

سادسلاً: اعتملدت الخطلة النرويجية عمليلاً عى تقديم جملة من الإرشلادات 
)المكتوبة( حول السلوك المروري المطلوب، وحول إجراءات وتدابير 
السامة المرورية التي يجب عى السائقين أن يعرفوها وأن يطبقوها هم 

أنفسهم بالإضافة إلى التقنيات والتكنولوجيات المساعدة في ذلك.

سلابعاً: اعتملدت أيضاً الخطة الوقائية عى جملة ملن التدابير الميدانية التي من 
شلأنها تحسلين السلامة المرورية والتي يجب أن تطبق فعلياً من طرف 
كل الجهلات المختصلة، ومنها تحسلين الطلرق والشلوارع والممرات 
والتقاطعلات الطرقية ونقلاط العبور، وممرات الراجللين التي كانت 

مسرحاً لحوادث المرور، حسب الدراسات السابقة.

ثامناً: اعتمدت الخطة النرويجية أيضاً عى  إعداد جملة من التدابير والإرشادات 
والمعلوملات الخاصلة بالسلائقين وأخرى بالمركبلات وأخرى خاصة 

بالطرق والشوارع وأنظمة وقوانين المرور.

تاسلعا: تم إعداد معدات ووسلائل خاصة )احترافية( لاسلتعانة بها في مجال 
الحملات الوقائيلة، وفي نلشر المعلوملات المروريلة، وهلذه المعدات 
والوسلائل المسلاعدة تختلف باختاف الفئات الاجتماعية المسلتهدفة 
فمنها ما هو لاسلتعمال مرة واحدة، ومنها ما هو مخصص لاستعمال 
المتعلدد، ومنها ما هو لغرض التوزيع، ومنها ما هو لغرض الشرح أو 
العرض فقط. وتم إعداد الفرق التطبيقية وتأهيلهم بما يناسب مهامهم 

وأدوارهم في الخطة الوقائية.

عاشرا: تم اعتماد التقييم، كجزء من الخطة، والتقييم يشمل التقييم القبلي )قبل 



49 

بلدء تنفيذ الخطة( والتقييم خال تطبيق الخطة، والتقييم بعد الانتهاء 
من الخطة)*(.

)*( انظر لزيادة الاطاع
- Lotueit, Sigurt, «Road Safety In Transport Agencies, Input To 

The Norwegian National Transport Plan – 2010 – 2019», In 
Nordic Road And Transport Research (Review) No. 2 – 2008. 
Linkoping (Sweden).

 - Waterloo. Cecilie, (Npra – Lidhein – Norway) «Traffic Safety 
Campaigns In Norway», In. Nordic Road And Transport Re�
search, Op. Cit.



50 

المراجــع

أولًا: المراجع العربية

البصول، محمد أنور، حوار خاص حول حوادث المرور في العالم العربي، مجلة 
الأمن والحياة العدد )257(، شوال 1424هل، جامعة نايف العربية 

للعلوم الأمنية الرياض.

الشمالي، أحمد، مليون مخالفة مرورية سجلها الاستنفار المروري بالرياض في مجلة 
الأمن العام، وزارة الداخلية، الرياض، المملكة العربية السلعودية، 

العدد العاشر، ربيع الثاني 1427هل.

طالب أحسن، الوقاية من الجريمة، دار الطليعة، بيروت، 2002م.

طالب أحسن، الدراسات التحليلية لحوادث المرور المؤدية للإصابة الجسدية 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1994م

طالب أحسن، الوقاية من الجريمة، نماذج تطبيقية ناجحة، مجلة الفكر الشرطي، 
المجلد السادس، العدد، الثالث، رجب 1418هل ديسمبر 1997م، 

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.

طالب أحسلن، العنف في المؤسسلات التربوية ل الدور الوقائي للإعام مجلة 
الفكلر الشرطي، العلدد )39( المجلد العاشر، الشلارقة، الإمارات 

العربية المتحدة.

طالب أحسلن، الأسرة ودورها في وقاية أبنائها من الانحراف الفكري مركز 
الدراسلات والبحوث قسم الندوات ، جامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية الرياض 2004م.



51 

طالب أحسن، الوقاية من تعاطي المخدرات مركز الدراسات والبحوث، قسم 
الندوات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، 2007م.

طالب أحسن، التعليم والجنوح والجريمة، مجلة الفكر الشرطي، العدد )51( 
المجلد الثالث، الشارقة الإمارات العربية المتحدة.

طاللب أحسلن، الجريملة والعقوبلة والمؤسسلات الإصاحيلة، دار الطليعة 
بيروت، لبنان، 2007م.

طالب أحسن، المدينة والجريمة، دار الفنون، بيروت 1999م

عصام محمد إبراهيم محمد، حوادث الطرق في مصر، المجلة العربية للدراسات 
الأمنية والتدريب، المجلد، )23(، العدد )46(، جامعة نايف العربية 

للعلوم الأمنية،الرياض،2008م.

المانع، عبدالله السليف خالد، تحليل الخصائص النفسلية والاجتماعية المتعلقة 
بسللوك قيادة السليارات بالمملكة العربية السلعودية، جامعة الملك 

سعود بالرياض، 1988م.

مجلة الأمن العام العدد العاشر، ربيع الثاني 1427هل، )مايو، 2007(، وزارة 
الداخلية الرياض، المملكة العربية السعودية.

محمود فوزي، أحمد عطا، المناخ والنقل في شبه جزيرة سيناء، دراسة في المناخ 
التطبيقلي المجلة الجغرافية العربية، العدد الثالث والأربعون السلنة 

السادسة والثاثون ل الجز، الأول القاهرة.

اليوسف، عبدالله، العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب المخالفات المرورية، 
في المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية وزارة الداخلية الرياض، 

المملكة العربية السعودية، 2004م.



52 

يومية الرياض، الرياض المملكة العربية السعودية، العدد )14816( الجمعة، 
19، محرم 1430م.

ثانياً: المراجع الأجنبية
De Beukelaer، Robert، “ The Good، Humanitarian،” In Traffic 

Technology International، (Review)، Surry، (U.K)، 

Feb/Mar. 2004.
Gabrielsen، Care، Chr. “Global Traffic Safety”، In Nordic 

Road And Transport Research، (Review) Norkoping 
(Sweden)، No. 21. – 2008.

Algeria، News، (Alger) Mardi، 23، Decembre، 2008.
Liberte’، Quotidien – (Alger)، Mercredi، 31، Decembre. 2008.
Traffic Technology – (Review)، “World Traffic News”، 

Traffic Technology، International، Feb/Mar. 2004، 

Surry (Uk).
World Health Organization،” Global Road Safety Report،” 

New York – 2004.
Haldorsen، Ivar، “Depth Analysis Of Fatal Road Accident 

In Norway،”In، Nordic Road Linkoping (Sweden).
Waterloo، Cecile، “Traffic Safety Campaigns In Norway” In، 

Nordic Road And Transport Research (Review). No 
2  2008. Linköping، (Sweden).

National Annual Report Of The Accident Group-2006 Ivar، 

Haroldsen، Ivar.



53 

Lotueit، Sigurt، “Road Safety In Transport Plan، 2010 – 2019”. In  
Nordic Road And Transport Research (Review)، No 
2، 2008، Linköping، (Sweden).

Brown، John، ¨La Prévention De La Criminalité : À La 
Recherche De Concept De   

      Stratégie¨، In، Revue De Science Criminelle، Paris، 1998.
Gassin، Raymond، La Prévention De La Criminalité. In، La 

Prévention De La Criminalité En Milieu Urbain¨، 

Presses Universitaires، D’aix-Marseille، 1992.
Bonnemaison – Gilbert. (Pre)، La Prévention De La 

Criminalité En Milieu Urbain، Institut De Sciences 
Pénales Et De Criminologie، Presses Universitaires، 

D’aix-Marseille، Faculté De Droit Et De Science 
Politique، Aix-Marseille، 1992.

Bourricand، Jacque، ¨La Prévention De La Criminalité En 
Milieu Urbain،¨(Preface). In، Seminar International 
De Formation ¨La Prévention De La Criminalité¨، 

Aix�En�Provence، 29 – Sept. 3 – Octobre – 1991.
La Hosa، Joseph، ¨Sécurité Urbaine À Barcelone، Situation، 

Et Perspective¨، In، La Prévention De La Criminalité 
En Milieu Urbain. Presses Universitaires D’aix-
Marseille، 1992.

Le Maghreb، Quotidien De L’économic، – Alger، Dimanche، 

3، Mai 2009.



54 

Observatoire National Interministériel De La Sécurité 
Routière – (1992) ̈ Grands Thèmes De La Routière¨. 
In، Documentations Française، Paris، 1992.      

Internet Sites
Www.Toutsur Lalgerie. 66661.Html
Www.Cia.Gov/Library/Publications/The World Facebook/

Print/Ushtml
Www/National Annual Report Of The Accident-Group 200- 

In Ivar�Harldsen@Vegvesen.
Pobevd@Vesen. – Www.Nordic Roads.Com




